
    بداية المجتهد

    - ( الجزء الأول ) إن كل معاملة وجدت بين اثنين فلا يخلو أن تكون عينا بعين أو عينا

بشيء في الذمة أو ذمة بذمة وكل واحد من هذه الثلاث إما نسيئة وإما ناجز وكل واحد من هذه

أيضا إما ناجز من الطرفين وإما نسيئة من الطرفين وإما ناجز من الطرف الواحد نسيئة من

الطرف الآخر فتكون كل أنواع البيوع تسعة . فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في

العين ولا في الذمة لأنه الدين بالدين المنهى عنه . وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من

قبل صفة العقد وحال العقد ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة وذلك أنها إذا كانت

عينا بعين فلا تخلو أن تكون ثمنا بمثمون أو ثمنا بثمن فإن كانت ثمنا بثمن سمى صرفا وإن

كانت ثمنا بمثمون سمي بيعا مطلقا وكذلك مثمونا بمثمون على الشروط التي تقال بعد وإن

كان عينا بذمة سمي سلما وإن كان على الخيار سمي بيع خيار وإن كان على المرابحة سمي بيع

مرابحة وإن كان على المزايدة سمي بيع مزايدة
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